التقرير البديل للمنظمات غير الحكومية السودانية

حول

العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يوليو/2006م

الفهرس

1/ مدخل.  
2/ تعريف بالسودان.

3/ تعليقات على التقريرين الحكوميين.

· التقدم.

· التراجع.
4/ مواد التقرير البديل وهى:-

المادة (7) الحرمة من التعذيب.

المادة (8) حظر الرق والعبودية او السخرة او العمل الإلزامي.
المادة (9) الحق فى الحرية والأمان الشخصي.
المادة (10 ) معاملة المحتجزين والمحرومين من حريتهم .
المادة (11) لا يجوز سجن اى شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
المادة (19) حرية التعبير ، والحق فى تلقى المعلومات والأفكار.
المادة (22) حرية تكوين الجمعيات والحق فى التنظيم.
المادة (24) حق الطفل فى الاسم وجنسية والمساواة إمام القانون.
5/ التوصيات.

6/ قائمة الملحقات.

المنظمات التى أعدت التقرير:
* أسماء المنظمات:-

1/ مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئه.

2/ شبكة منظمات جنوب السودان.

3/ مجموعة متعاونات.

4/ جمعية نساء جنوب السودان للسلام.

5/ معهد حقوق الطفل.

6/ تضامن المرأه الجنوبيه للسلام والتنميه.

7/ منظمة انتقونا.

8/ جمعية موده للسلام والتنمية.

تعريف بالسودان:-
اعلنت جمهورية السودان استقلالها فى 1/1/1956م من الحكم الثنائى الانجليزى المصرى واصبحت دولة السودان عضوا بالامم المتحده فى 1957م.

بعد انقضاء فترة الحكم الذاتى والتى بدأت فى 1953م تم انتخاب برلمان وطنى بانتخابات ديمقراطية وبدأت اولى الحكومات الوطنيه ممارسة نشاطها وتم حكم السودان تحت ادارة مركزيه، فى 1958م تم تسليم الحكومه لقيادة قوات الشعب المسلحة من قبل رئيس الوزراء حين ذاك.

فى اكتوبر 1964م بعد ثورة شعبيه تمت اعادة الديمقراطيه وتم انتخاب برلمان جديد ديمقراطى ، ولكن ما لبست المؤسسة العسكريه ان انقلبت على الديمقراطية فى مايو 1969م بقيادة جعفر نميرى وتم توقيع اتفاقية اديس ابابا 1973م بين الفصائل المتمردة فى الجنوب والحكومة وبناء على ذلك منح الجنوب الحكم الذاتى ولكن فى 1983م تراجع النظام عن اتفاق الحكم الذاتىواضاف له تعديلات دون موافقة الطرف الاخر الامر الذى تسبب فى قيام تمرد جديد (الحركة الشعبيه والجيش الشعبى لتحرير السودان).

فى ابريل 1985م بعد ثورة شعبية تم اسقاط النظام المايوى وتكونت حكومة انتقالية لمدة عام بعدها  عقدت انتخابات ديمقراطية اسفرت عن برلمان ديمقراطى وبدأت خطوات تحقيق السلام عبر مفاوضات مستمرة وكادت تلك المفاوضات ان تكلل بالنجاح لكن انقلاب 30 يونيو بقيادة العميد/عمر حسن البشير عجل بايقاف هذا التطور واستمرت الحرب حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9 يناير/2005م والتى وقعت فيما بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان وبناء على ذلك صدر الدستور الانتقالى لسنة 2005م والذى نص على لا مركزية الحكم فى السودان مع اعطاء الجنوب حق تقرير المصير بعد مضى ست سنوات من توقيع الاتفاق وبعد الانتخابات المقترحة بعد مرور ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية.

من واقع دستور 2005م اصبحت جمهورية السودان تتمتع بحكم لا مركزى جزئى فى جنوب السودان مع كفالة ادارة ذاتية لاقليم دارفور بعد توقيع اتفاقية سلام دارفور فى ابوجا مايو 2006م مع احد الفصائل.

وضعية الحقوق المدنية والسياسية فى السودان خلال سنوات الحكم الوطنى:-

من المعلوم ان هذه الحقوق تجد الاحترام دوما اثناء العهود الديمقراطية وتتعرض للانتهاكات الكبيرة خلال العهود الشمولية التى لا تعترف بالاخر فى ممارسة تلك الحقوق وتعمل على اقصاء الاخر وتكثر الاعتقالات وحالات الحد من حرية الراى والتعبير وغيرها من الحقوق الاخرى .ومن الملاحظ ان المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومن ضمنها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتم خلال العهود الديمقراطية فنجد ان هذا العهد قد تمت المصادقة عليه فى 1986م خلال الديمقراطية الثالثة.

وبالتالى اصبحت حكومة السودان ملزمة بما ورد فى هذا العهد ورغم ذلك فان نصوص العهد ظلت بعيدة عن التشريع السودانى وعن التطبيق على الواقع السودانى او الدفع بها وذلك لان القانون السودانى كان يستلزم تضمينها فى القوانين السودانية ومن ثم يطبق. الامر الذى يحمد للدستور الحالى هو ان كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التى صادق عليها السودان تصبح ضمنا جزء من الدستور وبالتالى يمكن الاستناد عليها امام الجهات العدلية بالسودان المادة/27 من الدستور الانتقالى 2005م.

ولاول مرة ينص الدستور على وثيقة واضحة للحقوق والحريات وجعل الاحتجاج بها امام المحكة الدستورية مباشرة عند حدوث الانتهاكات دون اشتراط استنفاذ طرق التظلم الاخرى المادة/47 من الدستور الانتقالى 2005م

اصبح العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م ووثيقة الحقوق بالدستور 2005م والتى تحدد السقف الادنى لممارسة تلك الحقوق .
رغم المصادقة على العهد واعتباره جزء من الدستور الا ان الحكومة السودانية لم توجد اليات واضحة لتطبيق هذه النصوص على ارض الواقع مما يخل بالركن الثانى "حماية الحقوق".

ايضاً أوجب العهد على الحكومات اتخاذ تدابير تشريعية لتتوافق مع العهد لكن الشئ الواضح عبر الممارسة خلال دستورى 1998م و 2005م فان النص على الحقوق والحريات ليس كافيا بل يتم التغول على تلك النصوص عبر القوانيين حيث يتم النص على ان تلك الحقوق والحريات ينظمها القانون والذى فى الغالب ما ينتهكها "مثال لذلك قانون قوات الامن الوطنى 1999م قانون الصحافة والمطبوعات 2004م"، لكل هذا ظلت الحقوق المدنية والسياسية تراوح مكانها واصبح انتهاكها هو الاساس دون حمايتها ولعل هذا التقرير سوف يلقى الضوء على ذلك. 
معلومات أساسية عن السودان

1/ الموقع الجغرافي: -

تقع جمهورية السودان ضمن دول القارة الإفريقية ، وتحدها تسع دول من الاتجاهات المختلفة وهى اكبر دول القارة مساحة وتقدر بحوالى مليون ميل مربع.   

2/ السكان: -

يبلغ تعداد سكان جمهورية السودان حوالي 36 مليون نسمة ، ويتكون السكان من اثنيات مختلفة افريقية وعربية وافرو عربية يتوزعون على مناطق  السودان المختلفة ، وتتعدد ثقافاتهم ولغاتهم  حيث توجد لغات محلية كثيرة مكتوبة وغير مكتوبة بالإضافة للغتين الرئيستين للدولة.  

3/ اللغة: -

اللغات  الرسمية للدولة هي اللغة العربية و الانجليزية لاعمال الحكومة ولغتي التدريس فى التعليم العالي ، بالإضافة للغات القومية الأخرى . 

المادة 8 الدستور الانتقالي .

4/  نظام الحكم: - 

لامركزى المادة 24 من الدستور الانتقالي 

5/  البرلمان: -

تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين : - 

ا/  المجلس الوطني 

ب/ مجلس الولايات المادة 83 من الدستور الانتقالي . 

6/  الدستور: - 

دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. 

7/  أجهزة القضاء القومي : - 

ا/ المحكمة الدستورية المادة "9" (من الدستور الانتقالي ).

ب/ السلطة القضائية القومية المادة "123" من الدستور الانتقالي.

          *  المحكمة القومية العليا. 

          *  محاكم الاستئناف القومية. 

          *  اى محاكم قومية أخري.

8/  النيابة العامة والمحاماة : - 

         ا/ النيابة العامة المادة "33" من الدستور الانتقالي .

        ب/ المحاماة المادة "134"  من الدستور الانتقالي .

9 /   حقوق الإنسان في الدستور  : -

 وثيقة الحقوق  الباب الثاني المواد من 27 – 48 من الدستور الانتقالي. 

10/  الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان : -

       *  المحكمة الدستورية المادة 119 من الدستور الانتقالي . 

       *  مفوضية حقوق الإنسان المادة 142 من الدستور الانتقالي .

       * المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .

       *  ديون المظالم العامة المادة  143 من الدستور الانتقالي .

11/  التزامات  السودان الدولية والإقليمية بالنسبة  للحقوق المدنية والسياسية : -

   *  الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948م .  

   *  العهد   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م المصادق عليه فى 1986م .

   *  الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب 1981م المصادق عليه فى 1986م . 

   *  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللإنسانية والمهينه التوقيع 1986م . 

مدخل: -

هذا التقرير حول الحقوق المدنية والسياسية المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، تم إعداده من قبل منظمات غير حكومية وشخصيات سودانية ، وهو تقرير يقدم لأول مرة إمام اللجنة حول الحقوق المدنية والسياسية من داخل السودان ، ولقد  توخينا  فى هذا التقرير تحرى الموضوعية فى الطرح والمصداقية ونحن نضع فى أذهاننا ان هذا التقرير احد الوسائل لتعزيز ودعم حقوق الإنسان بالسودان ، خصوصا بعد توقيع اتفاقية السلام وصدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 والذي جعل من هذا العهد جزء من التشريع السوداني مباشرة وهى طفرة تشريعية تحدث لأول مرة   بالسودان، حيث يمكن الاحتجاج بمواد العهد إمام الجهات العدلية مباشرة دون حوجة لاستصدار قانون بذلك ، بالتالي سوف تمتد مظله الحقوق والحريات المدنية  والسياسية وفى ذلك مصلحة  للمواطن السوداني . 

توافق معدي هذا التقرير على ان يناقش (9) مادة من مواد العهد حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة لهم لإعداد تقرير معقول ذو جدوى . 

وتم تقسيمه إلى عدة فصول كالاتى:-

الفصل الأول:- 

حوى معلومات أولية عن السودان وموقفه من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وموقف الحقوق المدنية والسياسية. 

الفصل الثاني:- 

يحوى المواد من العهد التي يتناولها التقرير:- 

        *  نص المادة حسب ماجاء بالعهد الدولي للحقوق المدينة والسياسيه. 

        *  التشريعات السودانية التي تتوافق مع نصوص العهد. 

        *  التشريعات السودانية التي تتعارض مع نصوص العهد.

        * الممارسات التي تنتهك الحقوق الواردة بالعهد .

الفصل الثالث: -

اشتمل على الاتى:-

1- التوصيات.
2- قائمة بالمرفقات. 
تعليقات على التقارير الحكومية السابقة

نقاط مشتركة بين التقريرين "1997-2005م"

· تركيز التقريرين على القوانيين السودانية.
· الاشارة للقوانيين السودانية دون نقد للمواد التى تتعارض مع العهد.
· عدم الاشارة لالغاء القوانيين المخالفة او تعديلها.
· عدم وجود احصائيات لحالات انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية.
· عدم توضيح الاليات الوطنية لحماية حقوق الانسان بالسودان ومدى جدواها.
تقرير السودان 2005م :- 

تجاهل ملاحظات اللجنة حول التقرير السابق وعدم الالتزام بها فى هذا التقرير مثال لذلك الفقرة 12 (أ،ب،ج،د،هـ)

الفقرات/ 19،18،17،15،13 

التراجع فى بعض القوانيين مثل قانون قوات الامن الوطنى 1999م والذى تم فيه زيادة فترة الاعتقال من اربعة اشهر الى تسعة اشهر.

زيادة الحصانات فى القوانيين السودانية كما هو فى حصانة افراد القوات المسلحة قانون القوات المسلحة 1986م "سقط لعدم اجازته فى الفترة المحددة" وايضا منشور وزير العدل رقم "1" لعام 2005م.
الماده/7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه:
والتى تقرأ(لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا المعامله او العقوبه القاسيه او اللانسانيه او الحاطه بالكرامه وعلى وجه الخصوص لا يجوز اجراء اية تجربه طبيه او علميه على احد دون رضاه.
ممارسة التعذيب فى السودان لا زالت مستمره ويساعد على استمرار التعذيب بالاضافة للحصانات التى يمنحها القانون والتى تشكل دافعا قويا للافلات من العقاب ان يظل المعتقلون لدى جهاز الامن الوطنى محتجزون بصوره منهجية رهن الاعتقال السرى ويحرمون من اى اتصال بالعالم الخارجى لفترات طويله فى اوضاع تسهل ارتكاب التعذيب والتى تشكل فى ذاتها سوء معاملة.
معظم حالات التعذيب تطال الناشطين سياسيا من المعارضين للحكومة والطلاب بالجامعات والنقابيين وناشطى حركة حقوق الانسان والعاملين فى منظمات العون الانسانى ومن يشتبه بعلاقتهم بالحركات المسلحة فى دارفور والتعذيب يمارس داخل مبانى جهاز الامن واقسام الشرطه وداخل السجون وما اصطلح على تسميته بيوت الاشباح وتم تعذيب الضحايا باشكال مختلفه من انواع التعذيب وتتمثل فى الاتى:-

· الحبس الانفرادى

· الحرمان من النوم والاكل والرعايه الصحية.
· الضرب بخرطوم المياه.
· التعليق الفلسطينى (الطياره قامت) 
· الاجبار على اداء تمارين رياضيه عنيفه.
· الحرق باستخدام مكواه ، سجائر 
· الضرب على الاعضاء التناسلية وباطن القدم الفلقة
ونماذج على اشخاص تم تعذيبهم:-

بتاريخ/7/3/2004م قامت الشرطة بالقبض على قذافى محمد احمد سالم "30" سنة بمدينة ربك لاتهامه بقتل المدعوة سلوى يحى تعرض اثناء التحقيق معه لتعذيب من قبل افراد المباحث لكى يعترف وبعدها برأته المحكمة.

ايضا بتاريخ/25/2/2006م تم القبض على كوات بول شول من قبل افراد الشرطة بمنطقة العزوزاب بالخرطوم فى البلاغ/233/2006م امام نيابة الشجرة وتم تعذيبه حتى اصيب بالشلل النصفى لتقوم النيابة بشطب البلاغ لعدم كفاية الادلة.
بتاريخ/5/5/2006م تم القبض على الطالب فيصل ادم سليمان وتعرض اثناء فترة قبضه على الضرب المبرح مما سبب له اضرار بليغة وبعدها فتح فى مواجهته بلاغ بالرقم386/2006م ومثل امام محكمة الخرطوم وسط الا انه وخلال ستة جلسات امام المحكمة لم يحضر الشاكى مما اضطر القاضى ان يقوم بحفظ البلاغ.
بتاريخ/10/12/2001م اعتقال الطالب هشام عبداللطيف لمنعه من الادلاء بشهادته امام محكمة جنايات الدويم اطلق سراحه بعد 5 أيام تعرض للتعذيب.  

وبالرجوع الى التشريعات السودانيه ومدى مواءمتها لنص الماده/7 من العهد نجد الاتى:-

1/ التشريعات السودانيه التى تمنع ارتكاب جريمة التعذيب او المعامله او العقوبه القاسيه او اللانسانيه او الحاطه بالكرامه:-

أ/ الدستور الانتقالى لسنة 2005م جرم الافعال المخالفه لنص الماده/7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه حيث نص على ذلك ضمن وثيقة الحقوق الماده/33 والتى تقرأ (لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته على نحو قاس او لا انسانى او مهين).

ب/ الماده/115 الفقره/2 من القانون الجنائى لسنة 1991م والتى نصت على(كل شخص من ذوى السلطه العامه يقوم باغراء او تهديد او تعذيب لاى شاهداو متهم او خصم ليدلى او لا يدلى باى معلومات فى اى دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا.

رغم تجريم التعذيب من قبل الدستور الانتقالى لسنة 2005م و ان نص الماده/7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه اصبح جزءاً من الدستور حسب نص الماده/27 الفقره"3" الا ان هنالك بعض القوانين تشجع على ممارسة التعذيب بل وتحمى مرتكبى التعذيب بما حوته من حصانات تمنع محاسبتهم ويتضح ذلك فيما يلى:-

اولاً: الحصانات:-

أ/ الماده/33 من قانون الامن الوطنى لسنة 1999م والتى تقرأ :

1/ لا يجوز اجبار اى عضو او متعاون للادلاء باى معلومات عن اوضاع الجهاز ومناشطه او اعمال يكون قد حصل عليها اثناء تادية واجبه.

2/ مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس باى حق فى التعويض فى مواجهة الدوله لا يجوز اتخاذ اى اجراءات مدنيه او جنائيه ضد العضو او المتعاون فى اى فعل متصل بعمل العضو الرسمى الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقه متى ما اتضح ان موضوع المساءله غير متصل بذلك.

3/ تكون سريه اى محاكمه امام محكمه عاديه لاى عضو او متعاون اثناء الخدمه او بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمى.

ب/ الماده/11 من القانون الجنائى لسنة 1991م والتى تقرأ (لا يعد الفعل جريمه اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به او مخول له القيام به بحكم القانون او بموجب امر مشروع صادر من السلطه المختصه او كان يعتقد بحسن نيه انه ملزم به او مخول له القيام به).

ج/ الماده/46 من قانون قوات الشرطه لسنة 1999م والتى تقرأ (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ اى اجراءات جنائيه ضد اى شرطى يتهم فى واقعة تشكل جريمه ارتكبت اثناء قيامه بعمله الرسمى او بسببه الا باذن من الوزير او من يفوضه).

د/ منشور السيد وزير العدل رقم "1" لسنة 2005م والخاص بالافعال التى تصدر من القوات النظاميه والذى يقرأ فى حالة وقوع فعل قد يشكل جريمه فى مثل هذه الاحوال يتم اتباع الاجراءات الاتيه:-

أ/ اذا توافرت لدى وكيل النيابه اى معلومات جعلته يشتبه بارتكاب جريمه او اذا رفع اليه بلاغ او شكوى عن وقائع تشير الى وقوع جريمه فله ان يقوم بتحرى اولى للاستيثاق من الوقائع او الاشتباه وذلك وفقا لنص الماده/47 من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م.

ب/ بعد اكتمال التحرى المشار اليه فى الفقره "أ" يرفع محضر التحرى الاولى لوكيل النيابه الاعلى المختص.

ج/ اذا راى وكيل النيابه الاعلى المختص ان هنالك بينه مبدئيه تستدعى فتح دعوى جنائيه فعليه رفع محضر التحرى للمدعى العام.

د/ اذا تاكد للمدعى العام توافر بينه مبدئيه لفتح الدعوى الجنائيه فعليه رفع توصيه بذلك لوزير العدل لمخاطبة الجهات المختصه لاخذ الاذن للسير فى اجراءات الدعوى الجنائيه بالنسبه للجهات التى تتمتع بحصانه قانونيه.

هـ/ عند الحصول علىموافقة الجهات المختصه لمنح الاذن تتخذ النيابه الجنائيه اجراءات فتح الدعوى الجنائيه وتراعى عند ذلك مركز المتهم باعتباره شخص منوط به حفظ الامن والنظام عند ارتكابه للفعل المنسوب اليه.

وفى هذا تطويل لاجراءات رفع الحصانه دون مبرر.

ثانيا: المواد القانونيه التى تشجع على ارتكاب التعذيب:

أ/ الاعتقال والقبض:-

· قانون قوات الامن الوطنى لسنة 1999م الماده/31 بجميع فقراتها.

· قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م الماده/68 (حالات القبض) الفقره/2 "يجوز للشرطى او الادارى الشعبى ان يقبض بدون امر على اى شخص":-
أ/ مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمه يجوز القبض فيها بدون امر قبض وفقا للجدول الثانى الملحق بهذا القانون،

ب/ وجد فى ظروف تدعو للريبه ولم يقدم اسباباً معقوله لوجوده او عجز عن اعطاء بيانات مقنعه فى تلك الظروف،

ج/ وجد فى حيازته مال يشتبه فى انه مسروق او اشتبه لاسباب معقوله انه ارتكب جريمه تتعلق به او بوساطته على ان يبلغ وكيل النيابه فورا بذلك،

د/ اخل بتعهده الصادر بموجب احكام المادتين 118 و 120 من هذا القانون،

هـ/ يرتكب فى حضوره او يتهم بارتكاب جريمه من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون امر اذا رفض هذا الشخص ان يدلى باسمه او عنوانه عندما يطلب منه ذلك او اعطى اسما او عنوانا يعتقد انه غير صحيح على ان يفرج عنه فور اعطاء الاسم والعنوان الصحيحين،

و/ اعتراضه اعتراضاً فعلياً اثناء قيامه بواجباته،

ز/ هرب او شرع فى الهرب من حراسة قانونيه.
· قانون الطوارئ وحماية السلامه 1997م الماده/5 والتى تقرأ (بعد الاعلان تمارس السلطه المختصه ايا من السلطات الاتيه وذلك فى حدود تدابير الطوارئ) ومن تلك السلطات ما جاء فى الفقره/ح والتى تنص على "اعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم فى جريمه تتصل بالاعلان". والملاحظ ان هذه النصوص تعطى سلطة كبيرة للقبض والاعتقال دون وجود رقابة قضائية الامر الذى يرجح امكانية ارتكاب التعذيب كما تعطى حجة قانونية لمرتكبى التعذيب بانهم يمارسون اعمالهم بموجب القانون.
ثالثاً: المواد القانونيه التى تسمح بقبول البينات امام الجهات العدليه التى قد تكون انتزعت عن طريق التعذيب:-

· الماده/10 من قانون الاثبات 1993م والتى تقرأ:

1/ مع مراعاة احكام الاقرار والبينه المردوده لا ترد البينه لمجرد انه تم الحصول عليها باجراء غير صحيح متى اطمانت المحكمه الى كونها مستقله ومقبوله.

2/ يجوز للمحكمه متى رات ذلك مناسبا لتحقيق العداله الا ترتب ادانه بموجب البينه المشار اليها فى البند/1 ما لم تعضدها ببينه اخرى.

· الماده/206 من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م والتى تقرأ (لا يكون الخطا فى قبول البينه او وجود عيب شكلى فى الاجراءات سببا فى الغاء اى تدبير قضائى اذا كان فى جوهره سليما ولم يترتب عليه ضرر مقدر باى من الخصومه)، وهذه النصوص تجعل المحاكم تقبل البينات والاعترافات التى انتزعت عن طريق التعذيب.
رابعاً: المعامله او العقوبه القاسيه او اللانسانيه او الحاطه بالكرامه:-  

تعد العقوبات البدنيه "الجلد" من اكثر العقوبات شيوعا فى القانون الجنائى السودانى لسنة 1991م حيث تنص على هذه العقوبة 14 مادة.

وتطبق تلك العقوبه بشكل يومى امام المحاكم الجنائية ومحاكم النظام العام بموجب احكام تصدرها تلك المحاكم وخير مثال على هذا بتاريخ/16/8/2006م ادانت محكمة البيئة بالخرطوم 27 متهم من الاحداث وهم باعة متجولون بالجلد عشرون جلدة لكل متهم والغرامة 30,000 دينارسودانى. 
ونصت العديد من القوانين على تطبيق عقوبه الجلد منها :-

1/ القانون الجنائى 1991م المواد(174،160،154،153،152،151،149،148،125،81،80،69،67،25)
2/لائحة معاملة السجناء
3/ قانون النظام العام.
الماده/ 8 حظر الرق والعبوديه او السخره او العمل الالزامى

الماده/8 نصت على :-
1/ لا يجوز استرقاق احد ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجيمع صورهما.

2/ لا يجوز اخضاع احد للعبوديه.

3/-أ  لا يجوز اكراه احد على السخره او العمل الالزامى،

ب/ لا يجوز تاويل الفقره "3"- أ على نحو يجعلها فى البلدان التى تجيز المعاقبه على بعض الجرائم بالسجن مع الاشغال الشاقه، تمنع تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقه المحكوم بها من قبل محكمه مختصه،

ج/ لاغراض هذه الفقره لا يشمل تعبير "السخره او العمل الالزامى" 

"1" الاعمال والخدمات غير المقصوده بالفقره الفرعيه "ب" والتى تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجه قرار قضائى او قانونى او الذى صدر بحقه مثل هذا القرار ثم افرج عنه بصوره مشروطه،

"2" اية خدمه ذات طابع عسكرى وكذلك فى البلدان التى تعترف بحق الاستنكاف الضميرى عن الخدمه العسكريه اية خدمه قوميه يفرضها القانون على المستنكفين ضميرياً،

"3" اية خدمه تفرض فى حالات الطوارئ او النكبات التى تهدد حياة الجماعه او رفاهها،

"4" اية اعمال او خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنيه العاديه.  
 وللحديث عن الماده/8 نتناول ظاهره الاختطاف ويعرف على انه:-

عملية استدراج او اجبار شخص او اخذه قسرا او خداعه لترك موقع او وضع معين بغرض اذيته جسديا او بغرض قيد حريته. 
وهى عادة ممارسه بين القبائل الحدوديه التى تتنقل فى مناطق التماس شمال بحر الغزال،جنوب كردفان،جنوب دارفور ويحدث ذلك فى فصل الصيف عندما تقل مصادر المياه وتجف المراعى المحدوده جدا ويتم تسوية النزاع الذى ينشب عند ارتكاب الاختطاف فورا بواسطة الاداره القبليه لهذه القبائل.

    فى عام 1983م عندما انفجرت الحرب الاهليه فى جنوب السودان وبداء النزوح تجاه الشمال زادت نسبة الاختطاف وشمل رجالا ونساء بينما كان محصورا فى الاطفال وعدد قليل من النساء .
 وفى عام 1988م احرقت قرى الدينكا فى شمال بحر الغزال وسلبت بهائمهم كما احرقت المزارع بمحاصيلها فهربت اعداد كبيره جدا من النساء والاطفال والرجال من ويل الحرب والمجاعه تجاه الشمال الى كردفان ودارفور ومناطق اخرى فى شمال السودان.

  اثناء سيرهم تعرض لهم المراحيل وهم مجموعه تم تسليحها لخوض الحرب بجنوب السودان واقتادوا النساء والرجال والاطفال قسراً بقوة السلاح الى اماكن متفرقه فى شمال وجنوب وغرب كردفان وكذلك شمال وجنوب وغرب دارفور.
كيف يعامل المختطفون:

يتم توزيع المجموعات المختطفه بواسطة الخاطفين على اقربائهم للسخرة أو اعطائهم لاشخاص اخرين مقابل اجر يتقاضاه الخاطف فى نهاية العام وهو عباره عن بقرتين ولا يعطى المُختطف شيئاً.

يفرق الاطفال عن امهاتهم ويسمون باسماء عربيه لاخفاء اصلهم ويمنعون من التحدث بلهجتهم المحليه ويحملون اسم الخاطف كولى امرهم.

تتعرض النساء الى التحرشات الجنسيه والاعتداءات والاغتصاب.

تقيم المختطفات مع الخاطف كازواج بدون زواج شرعى وعندما تنجب المختطفه يؤخذ الاطفال منها وتطرد وهناك حالات اختفاء قسرى حدثت.

تسرح الفتيات الصغيرات 1-13 سنه مع بهائم الخاطفين وتتعرضن لاشكال مختلفه من العنف الجسدى والجنسى دون اية حماية من احد.
كذلك الاطفال الذكور يتعرضون الى الحيوانات المفترسه اثناء سيرهم وراء الماشية فى الغابات كما يتعرضون الى الضرب المبرح المبالغ فيه فى حالة ضياع اى من الماشية.

هناك حالة احرقت يد طفل بجمره لضياعماشية وما زال يعانى من التشوه جراء تلك المعامله القاسيه.

المختطفون لا يحصلون على ادنى حق من حقوق الانسان لا علاج لا كساء ولا الاحساس بانهم بشر يعاملون معامله اقرب للحيوانات منهم للبشر.

الجهود التى بذلت:-
  هناك جهود بذلت من قبائل الدينكا حيث كونوا لجنه عليا لتسجيل الافراد المفقودين والذين تم اختطافهم وبمساعدة المنظمات الدوليه تمكنوا من تسجيل حوالى 14,000 اربعه عشر الف مختطف بالاضافه الى ما بلغت عنه القبائل العربيه حوالى 3,500 ثلاثه الف وخمسمائه مختطف.
وهناك بحث ميدانى تم فى يوليو 2003 فى المناطق التى يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان بشمال بحر الغزال وتم تسجيل 12,000 اثنتى عشر الف مختطف, وكانت اخر غاره على مدينة قوبريال فى شمال بحر الغزال فى 29/5/2002م تم فيها اختطاف اعداد كبيره من النساء والاطفال.

بعد هذا التاريخ سجلت لجنة قبائل الدينكا العليا حوالى 6,000 سته الف مختطف هذا بالاضافه الى ما تم تسجيله من قبل يجعل العدد الكلى حوالى 20,000 حاله او مختطف.

من جمله كل هذا تم تحرير 1,500 مختطف بمساعدة المنظمات الدوليه اليونسيف , المنظمه الدوليه لرعاية الطفوله السويديه والبريطانيه ومنظمة البر الدوليه.

انشاء سيواك:-

سيواك هى لجنة القضاء على اختطاف النساء والاطفال انشئت بقرار من وزير العدل فى مايو 1999م بناءاً على استجابة حكومة السودان لقرار لجنة الامم المتحده لحقوق الانسان الصادر فى ابريل 1999م وذلك للقضاء على الاختطاف ومعالجة المشكله ومن مهام سيواك:-

· تيسير العوده الامنه للنساء والاطفال الذين تم اختطافهم.

· التحقيق فى بلاغات الاختطاف للنساء والاطفال وتقديم اى شخص او اشخاص يشتبه فى مساندتهم او مشاركتهم فى عمليات الاختطاف.
· التحقيق فى اسباب اختطاف النساء والاطفال، العمل القسرى، السخره او ما شابه ذلك وتقديم توصيات وطرق للمعالجة.
هياكل سيواك:-

1/ هياكل حكوميه غير متفرغه فى المستويات الاتحاديه والولائيه والمحليه وذلك للضبط الفنى والمالى للعمل.

2/ لجنه قبليه مشتركه تتكون كل واحدة منها من 10-16 عضوا تمثل فيها القبائل المعنيه بالتساوى وهى المسئوله عن العمل الميدانى.

3/ هيكل قبلى اتحادى من سته اشخاص تدعمه لجان من القيادات القبليه(لجنة الدينكا العليا-لجنة المسيريه العليا للعمل الميدانى-ولجنة الرزيقات العليا للعمل الميدانى).

4/ علاقات عمل مع الجهات المانحه والمنظمات الدوليه.

انجازات سيواك:-

استطاعت سيواك توثيق 1,842 حاله ما بين عام 1999-2004 وتم توحيد 1,497 حاله مع اسرهم وذلك بالتعاون مع اليونسيف ومنظمة رعاية الطفوله السويديه والبريطانيه ومنظمة البرالدوليه انظر تقرير لجنة سيواك 2004م.

استطاعت ايضا توثيق 7,240 حاله من مارس 2004 الى ديسمبر 2004م تم توحيد 1,500 حاله مع اسرهم بمناطق تواجد الحركه الشعبيه و200 حاله بمناطق الشمال.

  جمله الحالات التى تمت توثيقها من قبل سيواك 9,082 اى تسعه الف واثنان وثمانون حاله تم توحيد جملة 3,197 حاله ثلاثه الف ومائه وسبعه وتسعون حاله اى ما يعادل 35% من الحالات التى تمت توثيقها.واذا نظرنا الى جملة الحالات التى سجلت حوالى 20,000 حررت منها فقط 4,697 بما فى ذلك ما تمت عن طريق سيواك يكون نسبه العدد المحرر 23,4% فقط.

لو اخذنا فى الاعتبار ان 50%من حالات الاختطاف نساء فى سن الانجاب ان متوسط عدد الاطفال التى تمت انجابهم خلال هذه الفتره طفلان لكل امرأه سيكون عدد الاطفال الذين تم انجابهم تحت الخطف 20,000 طفل مما يجعل عدد المختطفون 40,000 حاله وقد يكون اكثر من ذلك.

فى عام 2004م تم اصدار قرار جمهورى رقم (14) على ان تكون لجنة سيواك تحت رئاسة الجمهوريه مباشرة لتسهيل العمل الفنى والمالى وتلى هذا القرار حصر عمل سيواك فى غرب كردفان وجنوب دارفور فقط فى حين ان الاختطاف منتشر بكثره فى شمال،جنوب،غرب كردفان وشمال،جنوب،غرب دارفور حيث توجد اعداد كبيره جدا من المختطفين فى حوزه الخاطفين وهناك اعداد غير قليله من المخطوفين فى اجزاء متفرقه فى شمال ووسط السودان.

حصر عمل سيواك فى غرب كردفان وجنوب دارفور اعطى الفرصه للخاطفين فى التمادى فى حبس المخطوفين وتسخيرهم فى العمل بدون اجر واهانتهم وذلهم وايضا حجب كشف الاشخاص الذين يمارسون الاختطاف ويساندونها.

ماذا بعد اتفاقية السلام:-

من المؤسف جدا ان اتفاقية السلام الشامله لم تشر او تتطرق الى عملية الاختطاف رغم انها ظاهره سيئه تتنافى مع حقوق الانسان ويعانى منها اعداد كبيره من البشر تحت الخطف ودولة السودان صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه.

لجنة سيواك فى حالة سبات لم تحرك ساكن منذ مارس 2005م الى يومنا هذا كما لم تقم حكومة الوحده الوطنيه او حكومة جنوب السودان باى بادره او برنامج لتحرير المختطفين الذين يتضاعف عددهم بالانجاب وتوحيدهم مع اسرهم.

هناك 5,000 حاله موثقه من سيواك فى حوزة الخاطفين وقد تمت تحرير تعهد لكل خاطف على ان يسلم ما لديه من المختطفين والى هذه اللحظه لم يحرر شخص واحد من هؤلاء الى متى سيظل هؤلاء الاشخاص فى يد المختطفين بعلم كل المعنيين بما فى ذلك الحكومه.والخاطفون انفسهم احرار وبحوزتهم مختطفون بعلم الجميع لا عقاب لا عتاب رغم ان الماده/ 165 لسنة 1991م تجرم عملية الاختطاف ويعاقب من يمارسها بالسجن مدة 3 سنوات او الغرامه او العقوبتين معا ، ومع هذا لم يقدم احد الى المحاكمه رغم الفظائع التى يمارسونها على المختطفين من تعذيب وضرب والسخره والاعتداءات المختلفه والاختفاء القسرى خاصه النساء.

الماده/9 الحق فى الحريه الشخصيه والامان الشخصى:

مقدمـه:-

الماده/ 9 من العهد والتى تنص على:

1/ لكل فرد حق فى الحريه وفى الامان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه.

2/ يتوجب ابلاغ اى شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا باية تهمه توجه اليه.

3/ يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائيه سريعا الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائيه ويكون من حقه خلال مهله معقوله او ان يفرج عنه ولا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمه هو القاعده العامه ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمه فى اية مرحله اخرى من مراحل الاجراءات القضائيه ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4/ لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمه لكى تفصل هذه المحكمه دون ابطاء فى قانونية اعتقاله وتامر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانونى.

5/ لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض.
  وبما ان السودان من الدول التى صادقت على هذا العهد فى العام 1986م فهناك تعهد قد قطعه السودان على نفسه باحترام الحقوق المعترف بها كما تتعهد بتوفيرالتدابير التشريعيه لحماية تلك الحقوق بان تتخذ طبقا للاجراءات الدستوريه ما يكون ضروريا لاعمال التدابير التشريعيه وغيرها وبالرجوع الى التدابير التشريعيه نجد فى مقدمتها:-

 الدستور الانتقالى لعام 2005م اذ نص فى الماده/ 29 على (لكل شخص الحق فى الحريه والامان ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون) وبالنظر الى نص هذه الماده نجده يتواءم مع ما جاء فى الماده/ 9 فقره "1" من العهد من حيث منع قبض او حبس اى شخص او حرمانه من حريته الشخصيه الا وفقا للقانون وبالرجوع الى القوانين المنوط بها تنظيم عملية الاعتقال والقبض كما اشار اليها الدستور الانتقالى نجدها كالاتى:-

اولاً:-

1/ قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م والذى احتوى على العديد من النصوص التى تكفل اعمال هذا الحق وهى (67-81) والتى نصت على تدابير عديده فيما اذا اعملت تكون كافيه لصون الحريه الشخصيه لاى فرد.

أ/  فالماده 69 من قانون الاجراءت الجنائيه لسنة 1991م والتى تقرأ (يكون امر القبض مكتوبا ويتضمن سبب القبض وبيان التهمه ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابه او القاضى) هذه الماده تعطى سلطة اصدار امر القبض لوكيل النيابه او القاضى مما يعد ضمانه من تغول افراد الشرطه بالقبض التعسفى او الجزافى فضلا عن الماده/ 81 من ذات القانون وهى تنص (على وكيل النيابه ان يمر على الحراسات يوميا وان يراجع دفتر القبض وان يتاكد من صحة الاجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقا للقانون) وهى توجب على وكيل النيابه مرورا يوميا على الحراسات لكى يكون رقيبا على حالات القبض الا ان كل هذه الضمانات القانونيه مهدره على المستوى العملى وهذا ناتج عن ضعف الرقابه من جهات الاختصاص على وكلاء النيابه ولمشاكل اداريه فى صميم الجهاز العدلى(وزارة العدل) والمثال بلاغ/575/2005م بقسم سوبا غرب والمعروفه(بقضية سوبا) وفيها قبض على ثلاث اشخاص لمدة عام كامل من عدد من الاشخاص تم القبض عليهم بواسطة الشرطه فى احداث سوبا دون ان يكون لهم علاقه بالاحداث ولم توجه اليهم اى تهم بل ولم يساءلوا طيلة فترة الاعتقال والذى قارب العام واتضح هذا بعد تحويل البلاغ الى المحاكمه امام القاضى/عبدالرحيم قسم السيد بمحكمةالازهرى العامه ليكتشف القاضى عدم وجود صله لهؤلاء بالبلاغ ولم تذكر اسماءهم فى يومية التحرى ليقوم باطلاق سراحهم فوراً وهم:-

* جمعه مجيك ليك  
* عبدالعزيز 
* والى الدين.
ب/ الماده/79 تنص على الاتى:

1/ (يجوز ان يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطه فى الحراسه لمدة لا تجاوز اربعا وعشرين ساعه لاغراض التحرى.

2/ (يجوز لوكيل النيابه اذا اقتضى الامر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثه ايام لاغراض التحرى).

3/ (يجوز للقاضى بموجب تقرير وكيل النيابه ان يامر بحبس المقبوض عليه لاغراض التحرى كل اسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها اسبوعين وعليه ان يدون الاسباب فى محضر التحرى).

4/ (يجوز للقاضى الاعلى فى حالة المقبوض عليه الذى وجهت اليه التهمه ان يامر بتجديد حبسه لاغراض التحرى كل اسبوعين على الا تجاوز مدة الحبس بجملتها سته اشهر الا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص).

والماده/ 80 الفقره "1" تقرأ كالاتى (يجوز للمحكمه ان تامر بحبس المتهم لاغراض المحاكمه ولها ان تجدد حبسه اسبوعا لمدة لا تجاوز بجملتها شهرا).

2/ (يجوز للقاضى الاعلى درجه ان يامر بتجديد حبس المتهم الذى تجرى محاكمته شهريا على الا تجاوز مدة الحبس بجملتها سته اشهر الا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص).

 هاتان المادتان تجيزان بقاء المحبوس قيد التحرى لفتره تزيد عن السته شهور والتى هى فى ذاتها تمثل عقوبه وتتعارض مع الحق فى محاكمة عادله وعاجله وقد يفرج عنه لعدم كفاية الادله او عدم وجود صله له بالجريمه دون ان يكون لهم الحق فى مقاضاة الجهات التى قامت باعتقالهم لانهم يستندوا على قانون اباح لهم هذا الحبس والمثال على هذا قضية سوبا المشار اليها اعلاه حيث بقوا فترة عام كامل.
ثانياً:

قانون الطوارئ لسنة1997م اعطى سلطات تنتهك من الحريه الشخصيه للافراد وذلك ما ورد فى نص الماده/5 الفقره "ح"(اعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم فى جريمه تتصل بالاعلان) وفى هذا القانون هنالك عدة انتهاكات تتمثل فى الاتى:-

1/ على الرغم من اعلان رفع حالة الطوارئ بعد التوقيع على اتفاقية السلام الا انه كان رفعا جزئيا من حيث الوضع الجغرافى مع استثناء دارفور وشرق السودان الا ان الانتهاكات بموجب هذا القانون قد طالت الافراد الذين ينتمون للمناطق التى لا زال القانون ساريا فيها واصبح تطبيق حالة الطوارئ يتسم بالمعيار الشخصى ويتضح هذا فى الاعتقالات التى تمت وتتم لابناء دارفور الموجودين خارج اقليم دارفور كما ان الاعتقال لمجرد الاشتباه ينتهك الحق فى الحريه والامان الشخصي( اعتقال عدد من طلاب دارفور من جامعة النيلين*).
2/ حسب ما جاء فى نص الماده 4 من العهد فى فقرتها الاولى والتى تطلب من الدول الاطراف فى العهد ان تضيق من نطاق تطبيق حالات الطوارئ كما تشترط عدم منافاة التدابير للالتزامات الاخرى وفى المقابل نجد ان قانون الطوارئ لعام 1997م صيغت نصوصه بشكل فضفاض بحيث تحتمل التفسير حسب اهواء القائمون على الامر بمعنى انه ليس هناك ضوابط قانونيه او معايير موضوعيه يمكن الاحتكام اليها وبموجب هذا القانون تم اعتقال العديد وتقديمهم لمحاكمات خاصه وامثله على هذا (طلاب دارفور*).واعتقال د حسن عبدالله الترابى لاكثر من المدة المحددة فى قانون قوات الامن الوطنى لسنة 1999م.
3/ هناك قوانين تنتهك الحقوق الدستوريه كما هو الحال فى قانون الامن الوطنى لسنة 1999م اذ نجد فى الماده/31 الفقره/د (يكون لكل عضو يحدده المدير بموجب امر منه وفى سبيل تنفيذ السلطات الوارده فى هذا القانون:-

د/ (سلطة اعتقال اى شخص لمدة لا تجاوز ثلاثه ايام للاستجواب والتحرى مع بيان الاتهام على انه يجوز للمدير ان يصدر امرا بمد فترة الاعتقال لمده لا تتجاوز ثلاثين يوما).

هـ/ (يجوز للمدير وفقا لمقتضيات الامن الوطنى ان يامر بتجديد اعتقال الشخص اذا قامت فى مواجهته دلائل او بينات او شبهات لارتكاب جريمة ضد الدوله لمده لا تجاوز ثلاثين يوما اخرى مع اخطار وكيل النيابه المختص).

و/ (يرفع المدير الى المجلس اى حاله اخرى يرى لدواعى الامن الوطنى ضرورة مد فترة اعتقال الشخص فيها لمده اكثر مما هو منصوص عليه فى الفقرتين "د"، "هـ" وللمجلس ان يمد فترة الاعتقال لمده لا تجاوز شهرين على ان يطلق سراحه بعدها فورا).

يضاف الى هذا الماده/31-أ بفقرتيها الاثنين والتى تقرأ كالاتى:-
1/ (يجوز للمدير فى الحالات التى تؤدى الى ترويع المجتمع وتهدد امن وسلامة المواطنيين وذلك بممارسة النهب المسلح او الفتنه الدينيه او العنصريه ان يعتقل اى شخص لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر ويجوز له تجديد الفتره لثلاثه اشهر اخرى بعد اخطار وكيل النيابه المختص).

2/ (يجوز للمدير فى الحالات التى يرى ضرورة مد فترة الاعتقال فيها عما هو منصوص عليه فى البند "1" ان يرفع الامر للمجلس وللمجلس ان يمد فترة الاعتقال لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر ويجوز للمعتقل ان يتظلم بعريضه للقاضى المختص ضد امر تجديد اعتقاله ويجوز للقاضى ان يصدر ما يراه مناسبا بعد الوقوف على اسباب الاعتقال).اعتقال الاستاذ/ صالح محمود وتم تقديم عريضة للمحكمة الدستورية حول مدى مشروعية اعتقاله لم يتم الفصل فى هذه العريضة حتى الان.
 الملاحظ ان الاعتقال يمكن ان يمتد لاكثر من اربعه اشهر دون تقديمه لمحاكمه او توجيه تهمه ودون وجود رقابه من القضاء على الاعتقال مما يعد انتهاكا واضحا لنصوص العهد والتى تكفل للمقبوض او المعتقل فى ان توجه اليه التهم باسرع ما يمكن ان كانت هناك تهمه وان يعرض على احد القضاه او الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائيه لكى يحاكم خلال مهله معقوله او ان يفرج عنه. ايضا وفقا لنص الماده9 من العهد يجب الا يكون الانتظار للمحاكمه هو القاعده العامه وبمقارنة هذا الجانب بما هو موجود فى قانون الامن الوطنى لسنة 1999م وبقراءة بنود الماده/ 31 مجتمعة نجد ان فترة الاحتجاز مع تجديد هذه الفتره وفقا للتسلسل الوظيفى تجعل الانتظار هو القاعده العامه ومع هذا نجد عمليا يتم انتهاك هذه النصوص بتجاوز المدد المحدده قانونا لاننا نجد عمليا معتقلون يقبعون قيد الاعتقال لفترات تفوق العام ومثالا على هذه الحاله (منسوبى حزب المؤتمر الشعبى) الذين ظلوا لفترات تزيد عن العام وهم قيد الانتظار. 
ثالثاً:-

فيما يتعلق بالبند/5 من ذات الماده من العهد نجد ان قانون الامن الوطنى لسنة 1999م الماده/33 ينص على:-

أ/ (لا يجوز اجبار اى عضو او متعاون للادلاء باى معلومات عن اوضاع الجهاز او مناشطه او اعمال يكون قد حصل عليها اثناء تادية واجبه).

ب/ (مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس باى حق فى التعويض فى مواجهة الدوله لا يجوز اتخاذ اى اجراءات مدنيه او جنائيه ضد العضو او المتعاون فى اى فعل متصل بعمل العضو الرسمى الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقه متى ما اتضح ان موضوع المساءله غير متصل بذلك).

ج/ (تكون سريه اى محاكمه امام محكمه عاديه لاى عضو او متعاون اثناء الخدمه او بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمى). 
والملاحظ فى هذا الشان ان القوانين السودانيه لا تتضمن اليات لانصاف هؤلاء الضحايا وخصوصا من يتم اعتقالهم فى جهاز الامن الوطنى ويتضح هذا من نصوص هذه الماده والتى تصعب من عملية رفع الحصانه وفيما اذا تم رفع حصانة احدهم فغالبا ما يرفض طلب رفع الحصانة نموذج(قضية اغتيال الطالب محمد سعد ادريس والذى اغتيل اثناء مظاهرات طلابية بمدينة كوستى فى 16/9/2000م وكان مختبئ داخل نادى المريخ الرياضى بكوستى رغم وجود بينات كافية امام النيابة زمخاطبتها للجهات الامنية ترفع حصانة المتهم فى البلاغ الا ان الجهات الامنية رفضت ذلك فى 27/11/2000م بموجب الخطاب رقم (ج م د /أ ت/681). واحيانا تشكل محكمه داخل الجهاز قضاتها عسكريون والدليل الواضح على هذا (بلاغ/   /2004م الشاكى/محمد شعبان ضد/فقيرى واخرين) وفيه تم اعتقال الشاكى وهو مهندس دونما مبرر لمجرد تقاطع مصالح بينه واحد ضباط الامن ليوضع بسجن كوبر مدة(...) بعدها يطلق سراحه ليقوم بدوره بفتح بلاغ جنائىبالرقم اعلاه ضد من اعتقلوه واستغرق رفع الحصانه فتره العام بعدها شكلت محكمه داخل رئاسة الجهاز بالخرطوم بحرى ليستمر مسلسل المماطله والتسويف الى ان صدر قرار ببراءة المتهمين ومن ثم سقوط حقه فى التعويض وبعدها رفضوا اعطاءه صوره من القرار لكى يمارس حقه فى الاستئناف.
الماده/10 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه نص على:-

1/ يعامل جميع المحرومين من حريتهم معامله انسانيه تحترم الكرامه الاصيله فى الشخص الانسانى.

أ/ يفصل الاشخاص المتهمون عن الاشخاص المدانين الا فى ظروف استثنائيه ويكونون محل معامله على حده تتفق مع كونهم اشخاص غير مدانين.

ب/ يفصل المتهمون الاحداث عن البالغين ويحالون بالسرعه الممكنه الى القضاء للفصل فى قضاياهم.

2/ يجب ان يراع نظام السجون معامله المسجونين معامله يكون هدفها الاساسى اصلاحهم واعادة تاهيلهم الاجتماعى ويفصل المذنبون الاحداث عن البالغين ويعاملون معامله تتفق مع سنهم ومركزهم القانونى.
اولا: ضمانات تحقق الماده/10 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه فى التشريعات السودانيه:-

1/ الدستور الانتقالى لسنة 2005م الماده/29 والتى تقرء (لكل شخص الحريه والامان ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون).

2/ قانون الاجراءات الجنائيه 1991م الماده/83 بفقراتها(1-7).

3/ قانون قوات الامن الوطنى لسنة 1999م الماده/32 الفقرات 5،4،3،2،1.

4/ "أ" قانون تنظيم السجون ومعاملة السجناء لسنة 1992م.

    "ب" لائحة معاملة النزلاء.

ثانيا: تصنيف المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفقا للتشريعات السودانيه:-
أ/ المشتبه بهم والمتهمون.

ب/ المعتقلون السياسيون.

ج/ المنتظرين لاكمال التحرى او المحاكمه.

د/ السجناء.

هـ/ ذوى العاهات العقليه.

ثالثا: التشريعات السودانيه التى تنتهك الحق فى المعامله الانسانيه:-

1/ المعتقلون:-
ينظم قانون قوات الامن الوطنى لسنة 1999م ولائحة معاملة المعتقلين لسنة 1996م معاملة المعتقلين لدى جهاز الامن.

لكن هنالك بعض المواد تتعارض مع الحق فى المعامله الانسانيه وهى الماده/31 الفقرات د،هـ،و، من قانون الامن الوطنى لسنة 1999م والتى تقرء: تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب امر منه وفى سبيل تنفيذ السلطات الوارده فى هذا القانون:- اى من السلطات الوارده ادناه:

د/ سلطة اعتقال اى شخص لمده لا تتجاوز ثلاثه ايام للاستجواب والتحرى مع بيان الاتهام على انه يجوز للمدير ان يصدر امرا بمد فترة الاعتقال لمده لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

هـ/ يجوز للمدير وفقا لمقتضيا الامن الوطنى ان يامر بتجديد اعتقال الشخص اذا قامت فى مواجهته دلائل اوبينات او شبهات لارتكاب جريمه ضدالدوله لمده لا تتجاوز ثلاثين يوما اخرى مع اخطار وكيل النيابه المختص.

و/ يرفع المدير الى المجلس اى حاله اخرى يرى لدواعى الامن الوطنى ضرورة مد فترة اعتقال الشخص فيها لمده اكثر مما هو منصوص عليه فى الفقرتين (د)،(هـ) وللمجلس ان يمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين على ان يطلق سراحه بعدها فوراً.

يضاف الى هذا الماده/31-أ الفقرات 2،1 من ذات القانون وتقرأ: 

1/ يجوز للمدير فى الحالات التى تؤدى الى ترويع المجتمع وتهدد امن وسلامة المواطنيين وذلك بممارسة النهب المسلح او الفتنه الدينيه او العنصريه ان يعتقل اى شخص لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر ويجوز له تجديد الفتره لثلاثه اشهر اخرى بعد اخطار وكيل النيابه المختص.

2/ يجوز للمدير فى الحالات التى يرى فيها ضرورة مد فترة الاعتقال فيها عما هو منصوص عليه فى البند (1) ان يرفع الامر للمجلس وللمجلس ان يمد فترة الاعتقال لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر ويجوز للمعتقل ان يتظلم بعريضه للقاضى المختص ضد امر تجديد اعتقاله ويجوز للقاضى ان يصدر ما يراه مناسبا بعد الوقوف على اسباب الاعتقال  
مدة الاعتقال الطويله دون تقديم المعتقل للمحاكمه تتعارض مع الماده/10 الفقرتين "1"،"2" من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والاعتقال لمدة تسعه اشهر دون التقديم للمحاكمه يعد فى اعتقادنا عقوبه من جهه لا تملك حق توقيعها هذا بالاضافه لما يترتب على ذلك من اثار نفسيه على المعتقل خاصه فى حاله الحبس الانفرادى والتى تصل لمصاف التعذيب كما ان معظم الاعتقالات هذه تنتهى باطلاق سراح المعتقل دون توجيه اتهام ومن دون تقديم للمحاكمه بعد انقضاء المده المحدده قانوناً والامثلة على هذا:-

بتاريخ/13/10/2002م اعتقال الطالب/ احمد عثمان محمد جامعة الخرطوم واطلق سراحه فى 15/10/2002م تعرض للايقاف على الحائط والحرمان من النوم.
4/10/1999م اعتقال السيد/ عبدالرحمن عبدالله نقدالله القيادى بحزب الامة تم تفتيش منزله ومصادرة متعلقاته الشخصية.
بتاريخ/9/10/2001م تم استدعاء د.حيدر ابراهيم وتمت مساءلتهحول ندوة عقدت بتاريخ/7/10/2001م وامر بتعليق انشطة المركز.

13/2/2001م اعتقل الاستاذ/عثمان يوسف من مكتبه وتفتيش المكتب.
11/3/2001م اعتقل د.نجيب نجم الدين مدير مركز الامل للعلاج واعادة التاهيل ومصادرة الكمبيوتراتوكل الملفات الخاصة بالضحايا.
ب/ اثناء فترة الاعتقال لا يسمح للمعتقل بمقابلة ذويه او محاميه لفترات قد تطول وذلك بدعوى عدم اكتمال التحريات وهذه ممارسه دائمه من قبل افراد الامن الوطنى والشرطة ومثال اعتقال الاستاذ/صالح محمود عثمان بتاريخ/1/2/2004 واطلق سراحه فى 17/7/2004م.
2/ المنتظرون:
معظم هؤلاء يتواجدون داخل حراسات الشرطه وينظم تواجدهم قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م والذى نص على ضمانات معاملتهم ولكن الممارسه تتعارض مع حقوقهم ويتمثل ذلك فى الاتى:-

أ/ الحراسات لا تتوافر فيها متطلبات معاملة المحتجزين من حيث المساحه والاضاءه هذا بالاضافه لعدم توافر اماكن الزياره حيث تتم الزياره من خلال القضبان على مراى ومسمع من رجال الشرطه وعدم وجود رعاية صحيه.
ب/ لا يسمح للمحامين بحضور التحرى مع موكليهم"المتهمين" او الاطلاع على يومية التحرى رغم عدم وجود نص قانونى يمنع ذلك "هذه ممارسه تاريخيه فى السودان".

ج/ الضمانات الشخصيه للمتهمين لاطلاق سراحهم لا بد ان تكون من قبل رجل مقيم ضمن دائرة الاختصاص ولا يسمح للنساء بضمان المتهمين وهذا يمثل تمييز من حيث النوع.

د/ عدم وجود اماكن منفصله للاحداث فى بعض حراسات الشرطه.

و/ عدم وجود اغطيه وفرشات للمحتجزين يجلسون وينامون على ارضية الحراسات.

3/ السجناء:- 
نجد ان معاملتهم فى السجون تكون احيانا لا انسانيه وتتسم بالقسوه ويتضح ذلك فى الاتى:-
أ/ العقوبات البدنيه "الجلد" والتى تطبق من قبل سلطات السجون عند مخالفة اللوائح وهى عقوبه مهينه.

ب/ اما المحكومون بجرائم عقوبتها الاعدام يتم تقييدهم بالسلاسل ولا تنزع عنهم الا عند تنفيذ عملية الاعدام الامر الذى يمتهن كرامتهم.

ج/ اما من حيث زيارة الاهل والاقارب ففى الغالب لا تكون الزياره مسموحا بها فى الايام الاولى وتكون سريعه وذلك لان بعض السجون ليس بها اماكن للزياره. 
د/ ايضاً قانون السجون لسنة 1992م كفل حق النزيل فى زيارة اهله بموجب ضمانه الا ان الماده/44 الفقره "2" من لائحة السجون لا تمنح الضمانه لطائفه من النزلاء من بينهم المعتوهين ،والمترددين ،والنساء واهمية الضمانه انها تسمح للنزيل المضمون بزيارات خاصه لاسرته لمده يحددها مدير السجن مره كل شهر على ان يكون ذلك ايام العطلات الرسميه.

هـ/ نجد ان قانون السجون لسنة 1992م ولائحة معاملة النزلاء به تمييز واضح فى بعض النصوص من حيث النوع والدين واللغه:-

من حيث النوع:

 تتميز المرأه بوضع افضل من الرجل من حيث فترة الافراج عنها لحسن السير والسلوك فيما اذا انقضت سته اشهر من العقوبه يفرج عنها اذا التزمت بقواعد السير والسلوك بينما لا يعطى الرجل هذا الحق الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من العقوبه.

ايضا يسمح للسجين الرجل بزيارة زوجته بموافقة سلطات السجن "يمنح اذن بذلك" ولا تمنح السجينه اذن لزيارة زوجها واسرتها ويمنع القانون حصولها على هذه الميزه وكذلك لا تمنح للسجناء السياسيون.

من حيث الدين:

تنص الماده/25 من قانون السجون ومعاملة النزلاء على (يجوز للوزير بناء على توصيه بذلك من المدير الافراج عن اى نزيل حفظ القراّن اثناء فترة العقوبه المحكوم بها عليه وذلك بناء على توصية لجنه دينيه تكونها إدارة السجون بالتشاور مع وزارة الاوقاف على ان لا يتعارض ذلك مع احكام الشريعه الاسلاميه) وهذه يتعارض مع نص الماد/24 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م والتعارض فى ان هذا النص يكره النزيل على عقيده لا يؤمن بها ويعتبر تمييز على اساس الدين حيث لا يتمكن اصحاب الديانات الاخرى من التمتع بهذا الحق.
من حيث اللغه:

هناك تمييز من حيث اللغه حيث ان اللوائح داخل السجون تكتب باللغه العربيه، بالتالى لا يطلع عليها جزء كبير من السجناء الامر الذى يوقعهم فى مخالفات تؤدى لمعاقبتهم لجهلهم باللغه ومن ثم اللوائح.
اوضاع السجون فى السودان:-

هذه المعلومات تم الحصول عليها خلال بحث ميدانى للسجون التالية:-

1/ سجن بورتسودان الاتحادى                        2/ سجن سواكن للرجال

3/ سجن ودمدنى                                     4/ سجن شالا الفاشر رجال

5/ سجن الخيرخنقا الفاشر نساء                      6/ سجن مروى

7/ سجن كوستى                                     8/ سجن امدرمان نساء

9/ سجن ام كدادة.

  معظم هذه السجون تعانى من الاكتظاظ حيث هنالك بعض السجون تتحمل اكبر من سعتها "سجن ودمدنى ، سجن كوستى ، سجن امدرمان للنساء" الامر الذى يؤثر على الخدمات الصحة والغذاء كل هذه السجون تم بناؤها فى بدايات القرن الماضى البعض منها اكمل اكثر من مائة عام "سجن امدرمان للنساء" لذلك توجد الكثير من المبانى المتهالكة والايلة للسقوط وذلك لعدم الصيانة الدورية ايضا هنالك بعض السجون اقيمت فى اماكن غير صالحة حيث تسببت فى حصول الكثير من الامراض مثال "سجن سواكن" اقيم فى منطقة ذات رطوبة عالية جدا الامر الذى تسبب فى حصول كثير من الامراض الرطوبة وارتفاع ضغط الدم.
اما سجن ام كدادة فلقد اقيم فى منطقة صحراوية مكشوفة تتعرض دوما للزحف الصحراوى دون وجود اسوار "سلك شائك" ويتعرض السجناء لاشعة الشمس المباشرة لبقائهم خارج العنبر اثناء ساعات النهار وذلك لارتفاع درجة الحرارة بالعنبر والازدحام.

تعانى بعض السجون من قلة المياه "سجن بورتسودان وسواكن والخيرخنقا" الامر الذى الذى يؤثر على معايير النظافة والصحة العامة ويؤدى ذلك لانتشار الامراض الجلدية بصورة كبيرة. اما بالنسبة للصرف الصحى فكل هذه السجون تعانى من مشكلة واضحة فى الصرف الصحى وذلك لعدم وجود دورات مياه كافية وعدم وجود امكانية لافراغ الدورات بصورة دورية.

الغذاء :- تعتمد السجون السودانية على ما تسمى "بالجراية" خبز مصنوع من الذرة بشكل اساسى وهى كمية غير كافية وسيئة الصنع.
الانشطة:- توجد بعض الانشطة الثقافية والرياضية بالسجون الكبيرة "بورتسودان ، ومدنى ، شالا" ولكن يوجد قصور واضح فى هذا الجانب فى سجون النساء بل ينعدم فى البعض "الخير خنقا" .
الصحة :- معظم هذه السجون لا يوجد بها طبيب مقيم كما لا تتوفر بها المعينات الاخرى "معامل ، صيدلية" وتعانى من شح واضح فى الادوية.

اوضاع الاصلاحيات :-

الاصلاحيات فى السودان مناط بها تطبيق التدابير على الاحداث ولكنها تعانى من العديد من المشاكل وهى على النحو الاتى:-

المبانى :- معظم مبانى الاصلاحيات هى مبانى قديمة لا تصلح للاقامة فيها وممارسة انشطة بداخلها ايضا تتميز بضيق المساحة وعدم وجود اماكن للمارسة العملية التعليمية بداخلها يوجد عدد قليل من الاصلاحيات بالسودان الخرطوم ، الفاشر ، كوستى ويتم ارسال كل الاحداث لهذه الاصلاحيات الامر الذى تسبب فى بعدهم عن اسرهم حيث يرسلون لمناطق خارج الولاية التى يقيم فيها ذويهم الامر الذى يخل بعملية الاصلاح وتحرم الاحداث من زيارة اسرهم.

التعليم:- تحرم البنات داخل الاصلاحيات من التعليم خارج الاصلاحية حيث يمنح هذا الحق للاولاد فقط حيث يسمح لهم بالتعليم خارج الاصلاحية اما البنات فلا يسمح لهن بذلك الا بمرافقة حرس حرصا على سلامتهن وهذا يشكل تمييزا واضحا من حيث النوع.  

الماده/11 :-

الماده 11 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه (لا يجوز سجن اى انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدى).

تنص الماده "29" من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م (لكل شخص الحق فى الحريه والامان ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون).

النص الدستورى المذكور اعلاه كفل حرية الانسان وقيد اعتقاله او القبض عليه او حبسه على ان يكون ذلك بموجب قانون هذا القانون يجب ان يحدد التهمه التى توجه له ومدة بقائه بالمعتقل او الحبس على وجه التحديد.

تنص الماده/34 من القانون الجنائى لسنة 1991م (الغرامه) على الاتى:-

1/ تقدر المحكمه الغرامه بالنظر الى طبيعة الجريمه المرتكبه وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجانى وحالته.

2/ يجوز للمحكمه ان تامر بدفع الغرامه كلها او بعضها تعويضا لاى شخص متضرر من الجريمه ما لم تحكم له بالتعويض استقلالا.

3/ عند الحكم بالغرامه يحكم بالسجن عقوبه بديله عند عدم الدفع ، فاذا دفع المحكوم عليه جزءا من الغرامه تخفض مدة السجن البديله بنسبة ما دفعه من جملة الغرامه.

· الماده/33 من ذات القانون تنص على الاتى:- (اما اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالغرامه وحدها فلا يجوز ان تزيد مدة السجن بدلا عن الغرامه على الاتى:(أ)،(ب)،(ج) ومهما كان مبلغ الغرامه فلا يجوز ان تزيد مدة السجن عن سته اشهر.

· الماده/33 مقروءه مع الماده/34 الفقره"2" يفهم منها جواز ان تكون الغرامه تعويضا للشخص المتضرر وهذا يعنى ان عدم سدادها مهما بلغت قيمتها يترتب عليها توقيع عقوبه السجن كعقوبه بديله بحيث لا تزيد مدته عن سته اشهر الماده/198 من قاون الاجراءات الجنائيه تنص على انه(اذا حكم بغرامه او تعويض فعلى المحكمه التى اصدرت الحكم ان تامر بطريقة الاداء وعليها فى حالة عدم الاداء ان تصدر امرا بتحصيل المبلغ باى من الطرق الاتيه(أ)،(ب)،(ج).
4/ اذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامه بالطرق المتقدمه فيجوز للمحكمه ان تامر بتنفيذ عقوبه سجن بديله او بالافراج عن المحكوم عليه فى اى وقت بالتعهد او الكفاله.

5/ اذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمه فيجوز للمحكمه اتباع الاجراءات المدنيه فى ذلك، اذا الفقره "5" من الماده 198 اجراءات جنائيه تعطى المحكمه الجنائيه الحق فى اتباع الاجراءات المدنيه لتحصيل التعويض.

· بالرجوع لقانون الاجراءات المدنيه لسنة1983م المواد 243 ، 244 نجد الاتى:-

· الماده/243 اجراءات مدنيه تنص على (مع مراعاة احكام الماده/244 ودون المساس باية طريقه اخرى من طرق تنفيذ الاحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين او يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء الا اذا كانت المحكمه قد قضت بذلك عند النطق بالحكم).

· الماده/244 اجراءات مدنيه (وانه اذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقا لنص الماده/160، 243 فلا يطبق سراحه الا :- (أ) اذا دفع المبلغ المحكوم به.
· هذه النصوص من قانون الاجراءات المدنيه هى التى بموجبها يبقى المدين حبيسا لحين السداد ولا يطلق سراحه حتى تمام الوفاء ونظرا الى ان هذا الوضع يشمل المحكوم عليهم فى جرائم الشيكات حيث يظل المحكوم عليه محبوسا بالحق المدنى(التعويض) حتى بعد قضائه العقوبه الاصليه المقرره للجريمه مع ملاحظة ان الحبس لحين الوفاء غير محدد الاجل. وفى ذلك تقييد للحريه التى كفلها الدستور لمخالفته شرائط الماده(3) من دستور جمهورية السودان فى الاتى:-

1/ وضع المدين بالحق المدنى بالحبس لحين الوفاء لا يوجد قيد زمنى له ولا يعقل ان يبقى الشخص بالحبس الى اجل غير مسمى على الرغم من اشتراط الدستور قيد الزمن.

2/ المدين بالحق المدنى لا يواجه تهمه محدده تبرر بقاءه محبوسا بل هو شخص تمت محاكمته وقضى مدة العقوبه المقرره للجريمه والمتعلقه بالحق العام وتقييد حريته بالحبس وفاء للدين المدنى فيه مخالفه للدستور لعدم بيان الاتهام الذى يواجهه.

3/ الحبس حتى تمام الوفاء فضلا عن كونه غير مقيد بزمن لا يعتبر عقوبه بديله لعدم السداد،فالدستور كفل حرية الانسان وقيد اعتقاله والقبض عليه وحبسه بناء على تهمه وقيد زمنى محدد حتى لا يقضى حياته حبيسا وينبغى ان تاتى القوانيين مراعيه للحرمات والحقوق الدستوريه فلا يمكن ان ياتى قانون ينص على بقاء المدين حبيسا دون تحديد اجل لاطلاق سراحه مخالفا فى ذلك الدستور علما بان بقاء المدين فى الحبس لا اثر له فى تخفيض المبلغ المحكوم به او الغاءه وذلك لانه وكما اسلفنا لا يعتبر عقوبه بديله لعدم السداد.
احصائية بالاشخاص داخل السجون الباقون لحين السداد اعدت هذه الاحصائية فى يوليو 2006م
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الماده/19 حرية الراى والتعبير:
كفلت الماده/19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه هذ الحق ونصت على الاتى:-

1/ لكل انسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة.

2/ لكل انسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى اخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او فى قالب فنى او باية وسيله اخرى يختارها.

3/ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقره "2" من هذه الماده واجبات ومسئوليات خاصه وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروريه:

(أ) لاحترام حقوق الاخرين او سمعتهم.

(ب) لحماية الامن القومى او النظام العام او الصحة العامة أو الادآب العامة.

الضمانات الدستورية للحق فى حرية التعبير:-

نصت على ذلك الماده/39 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م والتى تقرأ :-

(1) لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامه وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدوله حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى.

(3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنه وبعدم اثارة الكراهية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب.

من الواضح ومن خلال الرصد السابق نجد ان هناك حالة تناقض حاد بين نصوص اتفاق السلام والدستور الانتقالى من جهة وبين القوانين واللوائح من جهة اخرى والتى تحكم واقع الصحافة السودانية اليوم وبمقارنة هذه القوانيين واللوائح مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه تتضح المعالم التالية:-

- تم اعداد قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م فى ظروف مختلفة تحكمها عقلية قابضه تعتبر ان الحظر هو القاعده والاباحة هى الاستثناء لهذا قام القانون على اساس الترخيص فمجلس الصحافة يتولى سلطة الترخيص للناشر ،الصحيفة ،والمطبعه،والصحف.

- ايضاً استاثر مجلس الصحافة والمطبوعات باهتمام المشرع وخصص له معظم المواد، فمن 39 ماده فى القانون هناك 4 مواد للتعريفات، و17 مادة (5-22) للمجلس ثم باقى المواد عن شروط الترخيص وشروط العمل لمهنة الصحافة، شروط الناشر الصحفى ، الجزاءات والعقوبات وكلها تحت سلطات المجلس.
- وقد توسع المجلس فى وضع لوائح تعتبر اكثر تعسفاً من مواد القانون ، مثل لائحة تطوير العمل الصحفى لعام 2005م.

سنتطرق للحق فى حريه التعبير بالتركيز على القوانين التى تحكم العمل الصحفى والقانون الذى ينظم ممارسة الصحافة هو قانون الصحافة لسنة 2004 م  والذي حوى على العديد من الضمانات لممارسة الصحفي لمهنته والتى نص عليها فى المادة 28 من قانون الصحافة والتى وضحت حقوق الصحفى حصانته حيث ذكرت حصانة الصحفى فى الفقرة 1 (أ ، ب ، ج ، د ) . 

والفقرة/ 2 من نفس المادة والتي اوجبت تعاون وعدم إخفاء المعلومات عن الصحفيين (الممارسة الفعلية حرمت الصحفيين من هذا الحق حيث منع الصحفيون من الدخول لمنطقة امرى للوقوف على احوال المواطنيين الذين تضرروا من قيام سد مروى والصحفيون هم:-

· مجاهد عبدالله "راى الشعب".

· ابوالقاسم فرحنا "الوان".
· معتز محجوب "الاضواء"
· محب ماهر "السودانى". 

والفقرة/ 4 التى الزمت مجلس الصحافة بحماية حقوق الصحفيين .لكن عمليا غير موجود والامثلة على هذا كثيرة:-
استدعاء الصحفية بجريدة الصحافة لبنى احمد بتاريخ 13/2/2002م.

استدعاء الصحفى نوالدين مدنى من قبل الاجهزة الامنية لكتابة مقال ذكر فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان

بتاريخ 20/7/2002م اوقفت صحيفة خرطوم مونيتر لمدة يومين وتقديم الصحفى نيال بول امام محكمة الصحافة غرم خمسمائة الف جنية او السجن شهر وتغريم رئيس التحرير مائتان وخمسون الف جنيه.

اعتقال الاستاذ/محمد لطيف يوم الاثنين 16/7/2006م لمادة كتبها فى عمود بصحيفة الراى العام.

2 / المواد التى تتعارض مع الحق فى حرية التعبير : - 

المادة/4 والتى عرفت الصحفى : يقصد به كل شخص يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس وفقا للقانون. رغم ان هذا التعريف قد حدد من له الحق بممارسة الصحافة كمهنة وبالتالى ما يترتب عليها من حقوق وواجبات الا ان هذا النص اصبح سيفاُ مسلطاً على رقاب غير الصحفيين حيث درج مجلس الصحافة على نشر كشوفات يمنع الاشخاص الذين يكتبون للصحف بصفة دورية من الكتابة لعدم قيدهم كصحفيين لديه وهذا فى اعتقادنا يتنافى مع الحق فى حرية التعبير الذي نصت عليه المادة 19 من العهد ، حيث تصبح الكتابة للصحف مقصورة على الصحفيين فقط . 
- نص هذا القانون فى الفصل الثالث على ملكية الصحف واصدارها وترخيصها فى المادة/23  بفقراتها ( أ ، ب ، ج) والتى حددت الجهات التى يجوز لها اصدار الصحف على سبيل الحصر بالتالى حرمت الافراد والمجموعات غير المنصوص عليها فى هذه المادة من الحق فى اصدار اى صحيفة الامر الذي يتعارض مع الحق فى حرية التعبير . 

- إشترطت المادة/24  فى فقراتها (2،1) على وجوب الحصول على ترخيص بسداد رسوم للمجلس فى حالة اصدار مطبوعة الامر الذي يضع الحق فى التعبير تحت رحمة المجلس الذي قد يمنح الترخيص او يرفض وهى سلطة تقديرية خطيرة تنتهك حرية التعبير . 
ايضاً نصت على تجديد هذا الترخيص سنوياً ، وهذا يعنى رقابة على ممارسةالحق فى التعبير (إصدار مطبوعة ) بشكل سنوى ، حيث ان الرغبة فى ممارسة الحق فى التعبير مربوطة بالحصول على الترخيص، وهذا يعني تقييداً للحق من قبل سلطة لاتملك منحه ، ضد حق مرتبط بوجود الانسان . 

-  مسئولية رئيس التحرير ، نص القانون فى المادة/27 على هذ المسئولية وجعله فاعلاً اصلياً عن أي مخالفة او جريمة ونص القانون على مسئوليته الجنائية بالاضافة الى مسئوليته عن مخالفة هذا القانون بالتالى عند المخالفة يجد نفسه تحت بند القانون الجنائي وعقوبات قانون الصحافة ويخالف ذلك المبدا القانونى القائل بعدم جواز العقوبة عن الفعل المجرم مرتين . 

الجزاءات والعقوبات :

 نص عليها الفصل السابع فى المادة 36-1 الفقره "ز" تضمنت انتهاكات واضحة للحق فى حرية التعبير حيث نصت فى الفقرة اعلاه على ايقاف الصحيفة لمدة لا تزيد عن سبعة ايام ،ومثال على ذلك ( جريدة السوداني التى اوقفت فى يوليو 2006 ) .وفى ذات الماده اى 36-3 تمثل تدخل سافر فيما ينشر بالصحف حيث سمحت للمجلس بان يسدى النصح للناشر او رئيس التحرير حول مادة منشورة قد تخالف القانون وهذا السلوك يمثل رقابة قبلية على حرية التعبير ومن ثم التدخل فى كل ماينشر .  
والاخطر من ذلك الايقاف الغاء الترخيص فى المطبعة او مركز الخدمات الصحفية ليس فى حالة ارتكاب جريمة وانما حسب نص المادة/37-1 الفقرة "هـ" فى حالة مخالفة شروط الترخيص .
ايضا من الانتهاكات الصارخة بتاريخ/16/8/2006م تم اعتقال ثلاثة صحفيين بواسطة الشرطة من جريدة الايام لتغطية عملية الازالة لمنطقة دار السلام بالقوة الجبرية لخمسة الف اسرة تعرض اثناءها الصحفيون للضرب ومصادرة الاوراق وذاكرة الكاميرا ورفض منحهم اورنيك "8"وهم:-

· نصرالدين احمد الطيب و فخرالدين يس "صحيفة الايام".

· سلمى فتح الباب ، بلة على عمر "صحيفة الصحافة". 

ا
لماده/22 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه.
لقد صدر القانون الاخير للعمل الطوعى لسنة 2006م بعد مروره بعدة مراحل وتوقيع رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 16/3/2006م كانت اهمها الحملة التى قادتها منظمات المجتمع المدنى من خلال سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدنى والتى ساهمت بقدر كبيرفى اسقاط المرسوم المؤقت لقانون العمل الطوعى لسنة 2005م الذى أ صدره رئيس الجمهورية بتاريخ 4/8/2005م وهو المرسوم الذى رفع للبرلمان للاجازة.

لقد واصلت سكرتارية تنسيق منظمات الجتمع المدنى الحملة الداعية لتعديل الكثير من المواد التى جاء بها مشروع القانون منذ عرضه على مجلس الوزراء حيث كانت تتابع كل ذلك بتقديم المقترحات والمذكرات والتى شملت توجيه مذكرات لرئاسة الجمهورية والاجتماعات بالكتل البرلمانية لكافة الاحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان , وعلى الرغم من الجهد الكبيرالذى بذلته مجموعة منظمات المجتمع المدنى فى محاولة منها فى ان يجيء هذا القانون متسقا مع مايتطلبه اى مجتمع ديمقراطى او على الاقل ان يكون متسقآ مع دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م بيد ان القانون المذكور جاء فى كثيرمن مواده منتهكا لاهم الحقوق من بينها حق المساواة امام القانون وحق التنظيم الذى سنركز عليه هنا على التفصيل الاتى بيانه: المواد التى تمثل انتهاكا لحق حرية تكوين الجمعيات والحق فى التنظيم وفق المادة (40/1/2) من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م والمادة (22) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوصفها احدى مواد الاتفاقية التى تؤسس لالتزام الدولة بما اقتضاه العهد الدولى من احكام بعد الانضمام وكذلك بوصفها احدى المواد المضمنة بذات الدستور وفق ما قضت به المادة (27/3/4) منه والتى اعتبرت كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتى صادق عليها السودان مضمنة فى ذات وثيقة الحقوق الواردة بالباب الثانى من الدستور .

أولآ:  المادة(7) بفقراتها (1,2) بعنوان استقطاب وتلقى التمويل والمنح 

اذ تقضى هذه المادة فقرة (1) على الاتى( يجب ان تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفصله اللوائح)

كما تنص الفقرة (2) من ذات المادة على (لا يجوز لاى منظمة مجتمع مدنى مسجلة وفقآ لاحكام هذا القانون تلقى اموال او منح من الخارج او من شخص اجنبى بالداخل او من اى جهة اخرى الا بموافقة الوزير على ذلك.)  نجد ان هذه المادة تصادر الحق فى التنظيم وتنتقص منه  اذ تم ربط الحصول على المال اللازم بموافقة الوزير ومعلوم ان جل منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية تعتمد اعتمادآ كليآ على المنح التى تاتى من الخارج أى الممولين للمشروعات الطوعية  فاذا تم ذلك الربط فهذا يعنى ان المنظمة قد لا تجد اى اموال لتسيير نشاطاتها اذ للوزير سلطة تقديرية للرفض اوالموافقة على تلقى المنظمة للمنح اى يمكنه حرمان المنظمة من تلقى المنح والاموال وفى هذا مصادرة للحق فى حرية التنظيم. كما لا توجد معايير او محددات لاعمال الوزير لسلطته تلك فى الرفض او الموافقة اذ جاء القانون خاليآ من اى تبرير او تحديد الاسباب الداعية للرفض او القبول حتى تستطيع  المنظمات التى قد تواجه بقرار الرفض الطعن فى قرار الوزير, كذلك نجد ان ذات الفقرة حرمت المنظمات من تلقى الاموال والمنح من اى جهة اخرى اى حرمت المنظمات من استقطاب الدعم حتى من المواطنين السودانيين او المؤسسات الوطنية الخاصة التى قد ترغب فى المساهمة بدعم بعض المشروعات التى تنفذها المنظمات الطوعية  مثلا بناء مدرسة او مستشفى او حفر بئر ماء وغيرها. فقد اعتاد بعض المواطنين السودانيين تقديم بعض المساعدات العينية والمالية للمنظمات مساهمة منهم فى دعم انشطة المنظمة هنا وبموجب القانون لابد من ان يوافق الوزير على تلقى المنظمة لمثل هذا الدعم؟

 الفقرة(1) من ذات المادة تضع ايضآ قيدآ على حق التنظيم من خلال استلزامها التقدم بوثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفصله اللوائح اذ تشى هذه الفقرة برغبة الدولة فى السيطرة على المنظمات من خلال التحكم فى انشطتها فقد تكون هناك حاجة ملحة لدرء كارثة معينة فكيف يتسنى للمنظمة التقدم للمفوضية بوثيقة مشروع فى انها تريد تلقى الدعم من جهات اجنبية اووطنية فى داخل السودان للمساهمة فى درء الكارثة العاجلة مثلا ومن اين للمفوضية كل هذه العمالة التى ستقوم باجازة وثيقة المشروع اذا تقدمت اكثر من مئتين منظمة فى ذات وقت حدوث الكارثة (زلزال مثلآ) ؟ بالاضافة الى ما هى المعايير التى ستجاز بها وثيقة المشروع ؟ اذ يمكن ان ترفض المفوضية اجازة الوثيقة وفق اللوائح التى لاتعرف منظمات المجتمع المدنى عنها ماذا ستحتوى اذ لم تتم استشارتها حتى لمجرد المحاولة لتصحيح الاوضاع المخلة التى حواها القانون وهل توجد لوائح للقانون ام لا فهو امر يكسوه الغموض . والرأى عندنا بانه لا مجال لمعالجة محتوى القانون المخل من خلال اللوائح. فهذا النص بكامله يمثل انتقاصآ ومصادرة وقيدآ على الحق فى حرية التنظيم بل يساهم الى حد بعيد فى تدمير الكثير من المنظمات وعلى الرغم من ان المنظمات تقوم سنويآ بعقد جمعياتها العمومية فى حضور ممثلى الوزارة والمفوضية لاعادة التسجيل مع ايداعها لكل المستندات المبينة للمشاريع التى قامت بتنفيذها خلال العام مع توضيح للجهات الداعمة ومصادر التمويل والميزانية التى يقوم بمراجعتها مراجعين معترف بهم, اى ان مبدأ الشفافية فى مزاولة المنظمات لانشطتها وبيان اوجه الصرف والجهات الممولة للمشروعات متوفرمن خلال هذه الالية. 

ثانيآ: المادة (9) تقرر فىالفقرة (1) منها على ان تقدم المنظمة للمسجل طلبآ يتضمن قائمة باسماء وعناوين اعضاء المنظمة المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن ثلاثين عضوآ اى تمت مصادرة الحق فى حرية التنظيم لمن يقل عددهم عن الثلاثين عضوآ .

كذلك الفقرة (2) من ذات المادة اشارت الى انه يجوز للوزير ان يوافق على تسجيل منظمة بناء على طلب مقدم من عدد يقل عن ثلاثين عضوآ. وكانها منحة منه فى حين يمكن ان يصادره ان تقييد هذا الحق بعدد معين فيه انتقاص ومصادرة للحق لمن هم اقل من العدد الذى نص عليه القانون. 

ثالثآ المادة (11) تقضى بان يجدد الترخيص سنويآ وفقآ للشروط التى تحددها اللوائح اذ تضع قيدآ على منظمات العمل الطوعى بان عليها ان تجدد سنويا ممارستها لحق التنظيم  اى ينتهى الحق فى التنظيم عند نهاية السنة.اذ كان يجب النص على الايداع السنوى.

رابعآ المادة (13/ب) تنص على انه يجوز للمسجل الغاء تسجيل المنظمة اذا خالفت احكام هذا القانون او اللوائح السارية او اى قانون أخرسارى المفعول. وقيد مخالفة اى قانون اخر سارى يعنى جواز الغاء تسجيل المنظمة اذا خالفت قانون الحركة والمرور مثلآ اذ انه ليس من بين الاسباب التى كان يمكن التعويل عليها فى جوازية الغاء التسجيل حسبما اقتضته المادة (22/2)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية من انه لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديموقراطى وهى كالتالى:. ان يكون القيد ضروريآ لمصلحة الامن القومى والسلامة العامة او النظام العام او لحماية الصحة العامة او لحماية الاداب العامة او لحماية حقوق وحريات الاخرين 

بالاضافة الى ذلك جاءت الفقرة (ج) من المادة (13)  على الغاء تسجيل المنظمة فى حالة ان فشلت دون مبررات مقبولة فى ممارسة انشطتها لمدة عام كامل اليس من حق المنظمة ان تجمد نشاطها مثلا لفترة عام  او وقف ممارسة الحق لفترة عام او تاجيله؟ وما هى هذه المبررات المقبولة للسماح للمنظمة بان تجمد نشاطها؟

رابعآ المادة (23) حيث تقرر بانه يعتبر مرتكبآ لمخالفة كل شخص او مجموعة اشخاص تمارس نشاطآ لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقآ لاحكام هذا القانون. اى ان التسجيل يمنح الحق فى حرية التنظيم اى ان المادة تصادراصل الحق  حيث اعطى الدستور المشرع سلطة تنظيم ممارسة الحق كما ان التسجيل فى الاصل يمنح المنظمة الاستفادة من الامتيازات التى قد تمنحها الدولة ويجب ان لا يكون هناك قيد او انتقاص للحق لمجرد عدم الرغبة فى التسجيل.ثانيآ يكون الشخص الواحد او الخمسة اشخاص محرومون من هذا الحق لمجرد انهم يمارسون نشاطآ لمنظمة طوعية فاذا اراد عشرة محامين تنفيذ برنامج توعية لحقوق الانسان مثلا او تقديم عون قانونى لبعض المتهمين او السجناء فهم خاضعون لحكم هذه المادة وبالتالى ينتهك حقهم فى حرية التنظيم بل وستصادر اى معينات عمل يمتلكونها وفق المادة(24/1)؟

خامسآ المادة(24/1) تعاقب كل شخص او اشخاص يمارسون نشاطآ طوعيآ دون تسجيل بالغرامة مع جواز مصادرة الاموال المتحصلة بواسطة المنظمة  فهذه المادة تصادر الحق حتى فى ابسط صوره المتعارف عليها داخل السودان اذ توجد الكثير من الجمعيات المنشأة فى داخل الاحياء سواء بين الاقارب او السكان للمساهمة فى توفير احتياجات بعض الاسر الفقيرة التى تنتمى للجمعية والمساهمة عند الضوائق والافراح.

سادسآ المادة((31) تقضى بعدم جواز تعديل او التوسع فى اغراض واهداف المنظمة التى تم تسجيلها بها او الاندماج مع اى منظمة دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابة  وهذه المادة تنتقص من الحق فكان يجب النص على اخطار المفوض بالرغبة فى تعديل اوالتوسع فى الاغراض والاهداف والاندماج مع منظمات اخرى فقط.

محاولات منظمات المجتمع المدنى:

لم تتوقف محاولات منظمات المجتمع المدنى لتعديل القانون حيث قامت برفع دعوى  طعن بعدم دستورية القانون بتاريخ 27/5/2006م. الا ان المحكمة الدستورية اشترطت للنظر فيه بان يكون هناك ضرر متحقق لاحدى المنظمات من تطبيق القانون وان المنظمات التى رفع الطعن باسمها ليست كلها صاحبة مصلحة. تجدر الاشارة الى ان هناك احدى المنظمات التى تم ايقاف نشاطها وفقا لاحكام هذا القانون من بين الذين رفعت الدعوى باسمهم, ومن ثم فقد يجيء الحكم برفع الضرر الذى اصاب هذه المنظمة فقط دون الحكم بعدم دستورية القانون اذ ان الاضرار المتوقعة حسبما اشرنا اليها قائمة ومتحققة ولا يمكن ازالتها ما لم تحكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية.حيث ان قانون المحكمة الدستورية بحد ذاته يحمل فى طياته بعض النصوص التى تنتهك الدستور.
الماده/24 حق الطفل فى اسم وجنسيه والمساواه امام القانون:-
مقدمه:-

  السودان ضمن الدول التى صادقت على الاتفاقات الدوليه والاقليميه لحماية حقوق الطفل ويعتبر من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م التى تم التصديق عليها بقانون فى 24/7/1999م حيث اصبح جزء لا يتجزا من التشريع الوطنى حسب الدستور هذا بالاضافه الى اتفاقية حقوق الطفل الافريقى.
- حدد القانون شروط اكتساب الجنسية بالنسبة للطفل بالسودان حيث يتفق مع نص الماده/24 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه إذ نص فى الماده/7 الفقرة "3" على الاتى:-

لكل مولود من ام او اب سودانى حق لا ينتقص فى التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

من واقع هذا النص يمنح اى مولود الجنسية السودانية من ام او اب سودانى بشكل تلقائى، لكن قانون الجنسية لسنة 1992م نص فقط على منح الجنسية من جهة الاب فقط وهذا يشكل تمييزا من حيث النوع ويحرم الاطفال من امهات سودانيات من الحق فى الحصول على الجنسية هذا ما نصت عليه الماده/4 الفقرات (2،1) من هذا القانون والتى تقرأ : 1/ فيما يتعلق بالاشخاص المولدين قبل سريان هذا القانون ، يكون الشخص سودانياً بالميلاد اذا توافرت الشروط الاتية:-

(أ) اذا كان قد حصل على جنسية سودانى بالميلاد،
(ب) "اولاً" ان يكون قد ولد فى السودان او ان يكون والده قد ولد فى السودان،

     "ثانياً" ان يكون عند سريان هذا القانون مقيما بالسودان وكان هو اصوله من جهة الاب مقيمين به منذ اول يناير سنة 1924م،

(ج) اذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) "ثانيا" ان يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.

2/ يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانيا بالميلاد اذا كان والده سودانيا بالميلاد وقت ميلاده.

3/ يكون الشخص الذى يولد لابوين سودانيين بالتجنس سودانيا بالميلاد اذا كان الابوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.

- رغم صدور قانون الطفل لسنة 2004م لا توجد محاكم خاصة بالاحداث الا فى ثلاث مدن فقط على نطاق السودان كما ان الجنايات الخاصة والشرطة لم تفعل بعد الامر الذى يجعل الاطفال تحت رحمة المحاكم الجنائية العامة لتطبق عليهم عقوبات مقررة للبالغين رغم تحريم قانون الطفل لذلك مما ادى الى خلق ازدواجية فى التعامل مع الاطفال.
الواقع المعاش:-
 وبالرجوع الى مجانية التعليم فنجد 46,7% فقط من الاطفال فى سن المدرسه هم الذين يدخلون المدارس وفقط 7,8%يكملون التعليم الاساسى و45,5% يترك الدراسه قبل ان يكمل مرحلة الاساس (مسح عمالة الاطفال بولاية الخرطوم 2004م).
الاطفال فى الطبقه العليا فى المجتمع هم الذين يتمتعون بحقوق الطفل ويستطيعون الاستمرار فى الدراسه لامكانية زويهم من دفع مصروفات الدراسه اما الطبقه الوسطى والطبقه المنخفضه من المجتمع لا يستطيع اطفالهم من الاستمرار فى الدراسه فى مرحلة الاساس لعدم امكانية دفع مصروفات المدرسه والاسباب الاقتصاديه الاخرى مما يدفع الاطفال الى العمل فى السن المبكر.

عمالة الطفل:-

نسبة لتردى الحاله الاقتصاديه والفقر بقطاع كبير من الاسر فى المجتمع السودانى نجد ان الاطفال يلجاون الى العمل اما لاعالة اسرهم او لدفع مصروفات الدراسه او للصرف على انفسهم ويعملون فى كل قطاعات العمل من قطاع الخدمات قطاع الزراعه،التجاره،الصناعه،الاعمال الحرفيه وغيره ويعمل به نسبه كبيره من الاطفال قد تصل الى 10,6% وهم فى سن لا يتناسب كل هذا النوع من الاعمال مع نمو اجسادهم وعقولهم.

المهن التى يعمل بها الاطفال:

الاطفال فى سن المدرسه يجوبون الشوارع ويتجولون فى الاسواق طلبا للرزق ويبيعون الاكياس والماء واشياء اخرى كما يعمل بعضهم كحرفيين فى المناطق الصناعيه او عمال او كماسره فى المركبات العامه او غسل العربات او مسح الاحذيه او فى خدمة البيوت وهذه المهنه غالبا ما تكون الفتيات او خدمة فى المطاعم فى الوقت الذى يفترض فيها ان يكونوا ى المدارس لتلقى العلم والمعرفه ولتربيتهم لتكون اجيال المستقبل.

المشاكل التى يتعرض لها الاطفال والاثار السالبه:

1/  من اهم المشاكل ان نوعية المجهود الذى يقوم به الطفل لا يتناسب مع سنه ونمو جسمه ونمو شخصه.
2/  يستغل الاطفال فى العمل سواء ان كان خدمه فى البيوت،المطاعم،الشركات،الورش الصناعيه وغيره اذ يعمل الاطفال لساعات طوال دون فترات راحه مناسبه ولا يتناسب الاجر مع نوعية الخدمه وفترة العمل.

3/  يتعرض الاطفال الى جروح او كسور من جراء العمل الذى يقوم به او الى خطر الكهرباء فى اللحام مثلا او يتعرض للحر ووهج الشمس.

4/ حرمانهم من التعليم بتاتا او يحرموا من التعليم المعقول او من الاستمرار فى التعليم.

5/  يتعرض الاطفال للاعتقالات الغير قانونيه كما يتم مصادرة بضاعتهم البسيطه بالنسبه للقطاع الذى يعمل فى التجاره.

6/ تتعرض فئه الاناث الى تحرشات واعتداءات جنسيه كما تتعرض البعض الى عمليات اغتصاب وهذا للفئه العمريه التى تعمل فى البيوت من (12-17) وهناك نسبه ضئيله فى عمر اقل من هذا.

7/ يدفع لهم الاجر باليوميه وهذا نهج لا يؤكد استمرارية العمل يمكن للمخدم الاستغناء عن الطفل العامل بلا حقوق وفى اى وقت.

8/ لا يتحصلون على العلاج الكافى عند المرض او عند الاصابه فى العيادات الخاصه لعدم تمكنهم من ذلك ماديا كما لا يجدون العلاج الكافى فى المستشفيات العامه لعدم توفر الخدمات الصحيه الجيده مجانا وعدم توفر الادويه المهمه ايضا.

9/ ليس هناك قوانين لمحاسبة الذين يخدمون الاطفال فى الاعمار الصغيره 8-15 سنه.

10/ يتعرضون للعنف الجسدى فى الاسواق والاماكن العمل.

مدى الالتزام بتشريعات العمل:

هناك اطفال اعمارهم من 7الى 8 سنه يعملون ومهما كان نوع العمل فهذه السن صغيره على مقدرات الطفل.

فى المتوسط يعمل الطفل بمعدل 8ساعات ولكن هناك من يعمل 10ساعات فى المناطق الصناعيه والمطاعم وغيرها وهذه تفوق الحد الاقصى لساعات العمل وهى7 ساعات مع ساعات راحه.

ليس هناك الزام باجراء فحوصات طبيه على الاطفال فى كل الحالات.

يتعرض الطفل للخطورة الناتجه عن عمله فى رفع الاشياء كما يعملوا فى اعمال خطيره قد تعرضهم للكوارث الصحيه كاللحام ،جمع القمامه ،جمع الطعام الفاسد.

التوصيات:-

1/ الغاء الحصانات فى كل من الاتى:-  

· قانون قوات الامن الوطنى

· قانون الشرطه
2/ الرقابه القضائيه على سلطة القبض والاعتقال

3/ الغاء العقوبات البدنيه.

4/ المصادقه على اتفاقية مناهضة التعذيب وتفعيل الياتها.
5/ حل جزرى لمشكلة الاختطاف.

6/ تحرير كل المختطفين نساء ورجال واطفال بما فى ذلك الاطفال الذين تم انجابهم تحت قسوة الخطف وتسليمهم الى ذوييهم فى اماكنهم الاصليه.

7/ عمل برامج لتاهيل هؤلاء ومعالجتهم نفسيا وجسديا وخلق وسائل لكسب العيش.

8/ توعيه سكان المناطق التى توجد بها المختطفين حتى تتعاونوا مع السطات لتحرير كل المختطفين.

9/ تقديم الخاطفين الى المحاكم لتنفيذ العداله.

10/ اقامة مراكز شرطه فى مناطق التماس للمراقبه ومنع ممارسة عملية الخطف ومعاقبة من يقوم او يحاول القيام بتلك الممارسه مره اخرى.

11/ الغاء قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائيه.
12/ ايجاد اماكن احتجاز تراعى فيها كل معايير احترام الكرامه الانسانيه.

13/ الغاء كل النصوص التى تدعو للتمييز وتطبيق العقوبات البدنيه داخل اماكن الاحتجاز.

14/ الغاء النصوص التى تدعو لسجن الشخص لعجزه عن الوفاء بالتزامه التعاقدى لمخالفته ذلك لنص الماده/11 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والماده/29 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م.
15/ الغاء قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.

16/ ضمان الاحترام للتنوع الدينى والعرقى والثقافى وفق المبادئ التى تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
17/ لا يكره الصحفيون على الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم التى تعهدوا لها بالحفاظ على سريتها.الغاء نظام الترخيص من الحكومة بغية ممارسة الصحافة.

18/ يجب على حكومة السودان ان تعمل على انشاء محاكم الاطفال فى كل ولايات السودان

19/ يجب على حكومة السودان ان تايد مجانية التعليم والزاميته بالغاء كافة الرسوم التى تدفع وتوفير الكتاب المدرسى مجانا وتوفير الزى المدرسى وعمل الداخليات للاطفال لحل مشكلة المواصلات وتوفير الوجبات للاطفال الفقراء وجبة افطار على الاقل بالاضافه الى العناية والرعايه الصحيه مجانا.

ازالة الاسباب التى تدفع الطفل الى ترك المدرسه واللجؤ الى العمل.

20/ سن قوانين لمعاقبة الذين يستغلون الاطفال فى الخدمه.

كشف بالمرفقات:-
1/ قانون قوات الامن الوطنى لسنة 1997م.

2/ قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م.

3/ القانون الجنائى لسنة 1991م.

4/ دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م.

5/ قانون المعاملات المدنيه لسنة 1984م.

6/ منشور وزير العدل رقم "1" لسنة 2005م.

7/ قانون قوات الشرطه لسنة 1992م 

8/ قانون السجون ولائحة معاملة السجناء لسنة 1992م.

9/ قانون الاثبات لسنة 1993م.

10/ قانون الطوارئ وحماية السلامه لسنة 1997م.

11/ قانون العمل الطوعى لسنة 2006م.

12/ قانون الطفل2004 

13/ قانون رعاية الاحداث لسنة لسنة 1983م. 

14/ قانون الجنسيه لسنة 1993م 










PAGE  
21

